
قانون العمل المصري وقانون 
التأمينات – الجزء الثاني

الأجر ا ، نقدًا أو  كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرً
عينًا

العمل المؤقت
العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط  :
وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته 

 وينتهي بانتهائه

العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط  العمل العرضي
ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر

العمل الموسمي  العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها

الليل الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها

الوزير المختص بالقوى العاملة  الوزير المختص

مادة 2 ا، والشهر  في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يومً
ا إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ثلاثين يومً

مراحل علاقة العمل

الفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة

مستندات التعيين

أوراق يجب على الموظف احضارها لإتمام عملية التعاقد 
)مسوغات التعيين(

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها                      ملف 
الموظف )صورة للتامينات(

صورة البطاقة الشخصية                      ملف الموظف )صورة 
للتأمينات وصورة للتأمين الصحي(

صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار موجهة إلى المؤسسة         
            ملف الموظف

شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص                     يرسل 
بخطاب مسجل بعلم الوصول

إلى مكتب العمل الصادر منه ويحفظ صورة منه مرفق بها إيصال  
 التسليم في الملف الخاص

صور شخصية حسب الاحتياج                     ملف الموظف 
)التأمين الصحي(

إخلاء طرف من خر جهة عمل                      ملف الموظف
طابعة من التأمينات الاجتماعية                      ملف الموظف

المؤهل الدراسي                      ملف الموظف )صورة  
للتأمينات(

مادة ٧٧ من قانون العمل )ملف العامل(

على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يذكر فيه على الأخص

اسمه، ومهنته، ودرجة مهاراته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، 
وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما حصل 

 .عليه من إجازات، وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك
ا عليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه  وأيضً
عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأي أوراق أخرى تتعلق 

بخدمة العامل

ملحوظتان
 لا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك 
عليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ  

انتهاء علاقة العمل

عملية التعاقد العقد واستمارة ١ تأمينات

استمارة بدء الاشتراك )استمارة 1 تأمينات اجتماعية( : بعد الانتهاء 
من ملئ البيانات واخذ التوقيعات اللازمة وختمها بخاتم المنشأة تسلم 
إلى مكتب التأمينات التابع له المنشأة في خلال أسبوعين من استلام 

 العمل

الأوراق التي ترفق باستمارة بدء الاشتراك )خمسة أوراق أساسية(
صورة من شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي المواليد أو حكم 

قضائي يثبت سن المؤمن عليه

.صورة من البطاقة الشخصية
.صورة من المؤهل الدراسي )لحملة المؤهلات(

.نموذج  ١١١ تأمين صحي 
.نسخة من عقد العمل 

 .صورة رخصة القيادة )للسائقين(
صورة شهادة عضوية من النقابة للنقابيين أو صورة كارنيه نقابة 

حديث

ساعات العمل

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في 
اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات 

المخصصة لتناول الطعام والراحة

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة 
بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم 
الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل 

أثناءها في مكان العمل

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة 
لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة 

ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة

يجوز تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض 
ا من وزير القوى  الصناعات أو الاعمال التي يصدر بتحديدها قرارً

العاملة

العاملين في المنشآت الصناعية المحددة بالقانون رقم 133 لسنة 
1961 سبع ساعات يوميًا

نصت المادة 101 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل الطفل 
)أي من لم يبلغ 18 من عمره( أكثر من 6 ساعات يوميًا

ا نصت المادة 70 من قانون الطفل والمعدلة بالقانون رقم  وأخيرً
126 لسنة 2008 في فقرتها الثانية على أنه تخفض ساعات العمل 
ا من الشهر السادس  اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارً

للحمل

الوقت الإضافي

إذا اقتضت حاجة العمل أن يعمل العامل وقت إضافي يستحق 
ا عن ساعات التشغيل  العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرً
الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو 

الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 
35% عن ساعات العمل النهارية،و 70% عن ساعات العمل 

 .الليلية
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 

 .عشر ساعات في اليوم الواحد

يوم الراحة

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة 
أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل 
متصلة على الأكثر وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية 

مدفوعة الأجر

يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها 
طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع 

الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية 
أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على 

الراحات الأسبوعية المجمعة

ا  فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضً
ا عنه خلال  ا آخر عوضً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومً

 الأسبوع التالي

الإجازات السنوية

ا بأجر كامل لمن أمضى في  تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومً
الخدمة سنة كاملة

ا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات  تزاد إلى ثلاثين يومً
لدى صاحب عمل واحد أو أكثر

ا لمن تجاوز سن الخمسين كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومً

ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات 
الرسمية والراحة الأسبوعية

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي 
قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة 

صاحب العمل

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين 
يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في 
ا من الوزير المختص  المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرارً

بعد أخذ رأي الجهات المعنية

لا يمكن للموظف التخلي عن إجازاته

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل 
وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها 
صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في 

اقتضاء مقابلها

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 
ا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب  خمسة عشر يومً

العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث 
سنوات على الأكثر

فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية 
استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد

 :مادة 49
ا لأداء  للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمً
الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل 

ا على الأقل قبل قيامة بالإجازة بخمسة عشر يومً

الإجازات الدينية
للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة 
الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة 
 .بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته

تشغيل الأطفال

يعتبر طفلًا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة 
عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني 

عشرة سنة كاملة

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة 
بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل 

وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص

الحد الأقصى لعمل الأطفال هو ٦ ساعات بحد أقصى أربع ساعات 
متواصلة

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام 
 الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة 
ا  مساءً والسابعة صباحً

إجازة الوضع

للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر 
ا بتعويض مساو للأجر  .الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومً
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

ا  يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرً
التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في 

فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، 
 .وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب 
عليهما أي تخفيض في الأجر

ولكن صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام 
ا على تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 منه  قانون الطفل ناصً
والتي أصبح نصها كالآتي :" للعاملة في الدولة والقطاع العام 
وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة 

دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة 
أشهر بعد الوضع بأجر كامل وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة 

.هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة 
 الوضع

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة 
الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال 

الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة 
التأديبية

الإجازة المرضية

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة 
ا عن الأجر وفقًا  الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضً

لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي

واورد المشرع استثنائين على هذه القاعدة

الأول للعاملين بالمنشآت الصناعية. ويكون للعامل الذى يثبت   
مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث 
سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية 
 .أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر
أما الاستثناء الثاني فهو خاص وفقًا لنص المادة 76من قانون  
التأمين الاجتماعي بالعامل المريض بالدرن أو الجزام أو مرض 
عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة. ويستحق إجازة مرضية بأجر 
ا يمكنه من العودة إلى  كامل إلى أن يشفى وتستقر حالته استقرارً
مباشرة عمله أو يتبين عجزه كاملًا عن مزاولة أية مهنة أو عمل

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه 
من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى 

إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك

إجازة رعاية طفل

يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في 
الحصولعلى إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية 
 .طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها

قانون الطفل أعطى الحق للمرأة العاملة في إجازة لرعاية طفلها 
ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وهو القانون المطبق لأنه أحدث في 

الإصدار

تأمين إصابة العمل
مادة )80(: تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب 
ورعايته طبيًا في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة المعنية 

 .بالتأمين الصحي

عقوبة عدم الالتزام بإجراءات إصابة العمل

مادة )167 )يعاقب الموظف المختص لدي صاحب العمل، بالحبس 
مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 
مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أي من 

 الأفعال الآتية‏:‏ أ. عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج
ب. عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد 

العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون،  وتكون العقوبة الحبس مدة 
لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنية إذا ترتب 
على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 

50%

العطلات الرسمية

مادة 52: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي 
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر 

ا فى السنة  .يومً

 عيد الميلاد المجيد )7 يناير( 
 عيد الشرطة )25 يناير( 
 المولد النبوي الشريف 

 اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك 
  اليوم الأول والثاني ووقفة عرفات من عيد الأضحى المبارك 

 رأس السنة الهجرية 
عيد تحرير سيناء )25 أبريل( 

يوم شم النسيم 
 عيد العمال )1 مايو( 

عيد ثورة يوليو 23 يوليو 
 عيد نصر أكتوبر )6 أكتوبر( 

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف 
العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن 

هذا اليوم مثلي هذا الأجر

ولا يجوز لصاحب العمل تعويض العامل عن إجازة الأعياد بأيام 
أخرى لأن الأعياد ليست للراحة وإنما للمشاركة في الاحتفالات 

والمناسبات وهي تنتهي بإنتهائها

الإجازة العارضة

مادة 51: للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 
ستة أيام خلال السنة،  وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، 
وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل

الأجور

ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع 
الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة

وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور 
والأسعار

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية 
بما لا يقل عن )3%( من الأجر الذي تحسب على أساسه 

اشتراكات التأمينات الاجتماعية

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف   
العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي 

ا من  ا مع ظروفها في خلال ثلاثين يومً للأجور لتقرير ما يراه ملائمً
تاريخ عرض الأمر عليه

يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة 
أو الدين أو العقيدة

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو 
لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق 

العامل أجر المثل إن وجد

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل 
ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في 
الشهر

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب 
أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع 
ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي 

 لتسليم ما كلف به

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل 
 أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك

إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع 
ا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء  المبالغ المستحقة له فورً

نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل 
وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة 

العامل بهذه المستحقات

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملًا بالأجر الشهري إلى فئة 
عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو 
بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه 
الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر 

الشهري

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان 
مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب 

العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كامل

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة 
عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو 
خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو 

يقدمه من خدمات

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من )%10( 
وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى 

أية فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور 
ا المدفوعة مقدمً

لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من أجر العامل كجزاء تأديبي 
أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. ومن ناحية أخرى لا 

يجوز أن يزيد أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ما يخصمه صاحب 
العمل من أجر العامل كتعويض عن الضرر الناشئ عن تسبب 

العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها 
صاحب العمل أو كانت في عهدته

مع مراعاة أحكام المواد )75، 76، 77( من قانون تنظيم بعض 
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر 
بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع 
أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا 
في حدود )25%( من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 

)50%( فى حالة دين النفقة

وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل 
بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات،أو استردادًا لما صرف 

إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه 
 المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد  
استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا 
لقوانين التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه 
للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد 
استلام الأجر في السجل المعد لذلك وفي كشوف الأجور، على أن 

تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر

إكمال عملية التعاقد )التوظيف(

لا تتم عملية التعيين بدون التأمين اجتماعيًا على الموظف
التأمين الاجتماعي هو نظام اجباري وليس اختياري ويتم التأمين  

.من خلال استمارة ١

ا من التعيين بحد  يجب تسليم استمارة ١ للتأمينات خلال ١٥ يومً
.أقصى وإلا وقعت غرامة ٢٪ من قيمة الاشتراك
تاريخ الاستمارة يجب أن يكون نفس تاريخ التعاقد 

نقاط يجب وضعها في الاعتبار عند تصميم عقد 
العمل

الالتزام بقانون العمل
حدد نوع العقد 

أن يتماشى مع ثقافة الشركة 
استخدم لغة واضحة وسهلة 

راجع خبرات نفس مجال عمل الشركة
وضح إجراءات الإنهاء 

 راجع ما تم وضعه في العقد للتأكد 
من وضوحه

لا تبحث عنه على الإنترنت، يجب أن يتماشى مع احتياجات الشركة 
صمم نموذج وغير البيانات لكل موظف جديد 

المادة 33فترة الاختبار

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت 
الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر 

. من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد

من حق العامل وصاحب العمل إنهاء علاقة العمل خلال فترة 
الاختبار دون أي التزامات على الطرفين

التزامات عقد العمل

سواء نص العقد أم لم ينص على ذلك فإنه على العامل وصاحب 
العمل أن يتعاملوا بثقة متبادلة وأن تكون متطلباتهم من بعضهم 

البعض قانونية ومقبولة

على كل عامل أن يقوم بالمهام والتعليمات الموكلة إليه من صاحب 
العمل بأفضل أداء طبقًا لقدراته

على صاحب العمل أن يحمي الموظف من الأذى والإصابات وأن 
يمنحه التعويضات العادلة لأي فقد أو إصابة تنشأ أو تتعلق بالعمل

يوضح العقد بشكل مفصل الشروط الخاصة بإنهاء التعاقد بشكل 
قانوني من أي من الطرفين والإجراءات الصحيحة التي يجب 

اتباعها في حالة الإنهاء

 ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية

 اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل

اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته 
وما يلزم لإثبات شخصيته

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد

الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية 
والعينية المتفق عليها

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق 
 الإثبات

ويعطي صاحب العمل العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من 
أوراق وشهادات

عقد العمل

العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر والذي ينتج عنه تأثيرات 
.قانونية مثل خلق التزامات

طبقًا للمادة ٣١ من قانون العمل فإن عقد العمل هو العقد الذي يثبت 
به أن العامل يلتزم بالعمل مع وتحت إدارة أو إشراف صاحب 

العمل في مقابل أجر

مسوغات التعيين

 مستندات التوظيف

شهادة الميلاد
صور البطاقة الشخصية

شهادة المؤهل
شهادة الخدمة العسكرية

طابعة تأمينية
كعب العمل

صحيفة الحالة الجنائية )الفيش والتشبيه(
صور شخصية

التأمين الصحي نموذج ١١١
بعض المستندات الإضافية لوظائف معينة مثل كارنيه النقابة  

وقياس مستوى المهارة

على صاحب العمل أو مستلم المستندات أن يعطي الموظف إيصال 
باستلام الأوراق أعلاه


